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وي > موسدالى 2 : : 


: امن 2 1 4 9 اشرق الأتعيبى امساهمة مة المنصوصيية والبجاة تحت رقم (1615) قد وفقت 


؟ - انضم الى الشركة فاطمة مصطفى عبدالله اردنية برأسمال وقدره مايتان وحمسون دينار. 

© - اصيح اسم الشركة الجديد شركة الهلال وشر يكد. 

؛ ‏ اصبح المفوض بالتوقيع عن الشركة الشر يكان مجتمعين ومنفردين بكافد الامور او من يفوضوه خخطيا. 
تار يخ التغيرات 6/؟/1150. 


اعلن بان شركة التضامن شركة حسين ابو الخور وماجد الرطروط سجلت لدي تمت الرقم (/29841؟) تار يخ 


5 حسب التفاصيل التالية:- 
- اسم الشركة ٠:‏ شركة حسين ابوالخور وماجد الرطروط, 

؟ م اسياء الشركاء وجنسياتهم 1 حسين ابراهم حمدان ابو اخور اردنئي عمات 
وعناو ينهم :بباح ماحد حواد شكري الرطروط ١‏ )0 

م غاياتت الشركة : مطعم شعبي . 

؛ - هركز الشركة الرئيسي 1 عماك. 

ه - مقدار رأسمال الشركة “القن :دينار: 

5 - هدة الشركة >< غير محدودة. 

ب - اسماء الشركاء المفوضين بتولي في الامور المالية الشر يكان مجستمعين وفي 
شؤون الشركة والتوقيع عنها :0 الامور الادار ية والاخرى الشر يكان بجتمعين ومنفردين. ١‏ 

م - نار يح ابتداء العمل 1 6/؟/كةا. 


اعلن بان شركة نينو ومسلم للالبسسة الجاهزة والمسجلة تحت رقم (1815) قد اجرت التغيرات 
التاليه:- 
١‏ -- انسحب من الشركة نبيل جورج نينو. 
؟ س اصبح اسم الشركة الجديد شركة مخيطة مسلم للالبسة الجاهزة. 
| , صبحت حخصة كل شر يك ١5٠١‏ ديئار. 
1 - يستولى التوقيع عمن الشركة في الامور المالية والادار يه و يوقم الشر يك جر يس يوسف شحاده منفردا ام من 
يفوضه خطيا. 
تار يخ التغيرات ١/؟/1510.‏ 
وفقت اوضاعها الشركة حسب قانون الشركات. 


اعلن بان شركة العجهيزات والمراكز الر يياضية المساهصة النصوصية والمسجلة نحت الرقم )١41١(‏ 
قد وفقت أوضاعها وفقا لشانون الشركات, 


3 اسان ب بان عر افيه ة الإسواب الخشبية والموبيليا الاردنية ارسي والمسجلة تحت 
ا 1 08 7 1ف ارضاتها سو الاين التركانت, 
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ا ل د 9 ل ا يت 
عمان : الاربعاء ١؟‏ سوال سنة 141١‏ هه الموافق15 أآيار سسنة .٠155م‏ اأعدد ؟ 50م 


جا مسو اموت ليوك ا 
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كودات البناء الوطني الاردئي 6م 
التعليمات المالية الخاصة بصندوق مجاس البناء انو لشي الارد 
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كودات البناء الو طن الاردفي 
ترر مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة بتاريخْهه.111 بالاستناد الى المادة .١/ج‏ من قانون 
البناء الوطني الاردني الموافقة على اعتماد الكوداشالتاليهسة :م 
١‏ كودات التدفثة المركزية : مع التعديلات المدخلةعليها وفق القرار رقم ١١‏ لسئنة .1955 . 
؟ ‏ كودة العزل الحراري : وفق القرار رقم ؟١‏ لسنة.151 
تت كودة الاحمال والقوى : مع أجراء التصوربسات المطبعية عليها وفق القرار ركم ١‏ لسنة .188* 


التعليمات الخانلية الخاصة بصندوق 
محاس الدنساء اأو طني الآار دسي 


أنستئادا للمادة /ب من قانون البناء الوطن وي الاردني رقم “١‏ لسنة 65 قرر مجلس المناء الوطني 
الاردني بقراره رقم ١؟‏ لسنة .111 في جلسئ"هالنعقدة بتاريخ 144.111 التعليمات المالية القالية 
الخاصة نصتدوق مجلس اليئاء الوطني الآردن هوالنثا قٍ مديرية الفمؤزون المالية ف وزارة الاضغفال 
العايبة والاسمك ان : - 


اولا : التقيد باحكام النظام المالي رقم ١8‏ لسنة لاي نظام يحلمحله وبما لايتعارض ذلك مع احكام المادة 
رقم 5 من قانون البئاء الوطني الاردنيوءل تت تى أن : 

يمارس رئيس مجلس البناء الوطئي الاردني م وزيرالاشفال العاية والاسكان صلاحيات الوزير حيثيا 
وردت في النظام الماللي المذكور والتعلييات الصادر بمو جد 

يمارس. رئيس اللجنة الفنية لكودات البناء الوطنيالاردني ‏ آمين عام وزارة الاشغال العامة صلاحيات 
الوكيل حيثما وردت في النظام المالي المذكوروالتعليي تت الصادرة بيوجيه. 

ثانيا : تعتمد التعليمات رقم ؟ لسنة 1141 الصادرةعن معالي وزير المليقواية تعديلات تطرا عليها وبما 
لايتعارضى ذلك مع .أحكام المسادة رقم 4-؟ منقائنون انبناء الوطني الاردئي . 

ثالثا ' يفتح سجل في مديرية الشؤون الملية خاصيصندوق مجلس البناء الوطني الاردني لتسجيل الواردات 
من مصادر التمويل المختلفة للصندوق. وكذل اك |ال نه ل 

رابعا : يفتح سبجل نخاص باسم مِجَلِس البناء الوطني الاردني في امانة سر المجلس لتسجل فيه جميع المبالغ 
المكبوضه أو المضروفةوذلك للتنشيق مع قيوددديرية الشؤون المالية لاعداد تقرير شهرى باللوقف 
اللاسشسسسي الست توق 1 
المنوض بالانفاق وفي حدود المبالغ املرص ودة فيالصط ‏ سس ندوق ٠.‏ 





لمسسسشيييةه ليا 


سادسا : ينوض مدير الشؤون المالية في وزارة الاشغال العابة بصلاحيات المفوض بالانفاق على اعمال الاعلانات 


' في الصمف واللوازم والقرطاسية والرواتب . 


ايها : يتم تقديم تقرير: مفصل بالموتف المالي للصندوقفي كل اجتماع للمجلس وبيين التقرير المبالعغ الواردة 


: : أو المتبوضة والمبالغ المصروفة واية التزاماتاخرى 


اكلين!؛ كعار هذه التعليمات ناهذة المفعول امتبارامن تاريخ نشرها في الحجريدة الرسيية. 


ال 0 ا 5 ه' وزير الاشغال العالهة والاسكان 
ا ا 03200 رئيس مجلس البناء الوطني الاردني 
ا الالو ا 5 000٠0٠0007‏ عبد الرؤوف الروابدة 


* لجاعو مولواس اجو اد سم قي بجا و2 
ل 0 0 
0 
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الديوان الخاص بتفسير القوائ ين 
قرار رقم ؟ لسنة .196 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء يكتابه رقفم57.-11--8178 تاريخ 1986-1-11 اجنيع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لبيان الجهة التي يترتب عليهاتحمل تكاليف اللاقة الكيرباتية الى تيلكة في انارة 
الطرق الرئيسية الواقعة ضمن منطقة امتياز شركةالكهرباء الاردنية على ضوء كناب رئيس .جل_س 
ادارة سلطة الكيرباء الاردنية رقم 5-؟11-. 33-5 !لاتاريخ 1983551 الموجه الى دواته . 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس مجلس ادارةسلطة الكهرباء الأشمار اليه ومرفقة كتاب مدير عام شركة 
الكهرباء الموجه الى مدير عام السلطة يتبين ان الكتاب الاول يتضمن راي ال..لطة في ان نكاليف الحلاقة الكهريائبة 
المستهلكة فيانارةالطرق والشسوارعءوالمداخلالرئيسيةالمؤدية لها في «نطقة عمان الكبرى تنحيابا الشركة بالاء_دناد 
الى اتفاقية الامتياز والتعرفة المعمول بها من تاريخ 19851 . بينما 'ن كناب الث ركة المرفق ينكسر 
التزام الشركة بهذه التكاليف ويعتبرها من التزاا اك القو ا ل ةق ب 


كما أنه لم يردفقي اي من كتاب دولة الرئيس أومجلس إدارة السلتحلة اي طلب متقسسم غانونى محطدد 


ينضح من ذلك ان المطلوب من الديوان ف كتابدولة الرئيس وكتاب ردس مجلس ادارة سملطة الكهرياء 
مو حل النزاع الواقع بين 'لسلطة والشركة وتعيين الجهة التي تلتزم بتكاليف انارة الطرق العامة في امانة 
عمان الكبرى على ضدنء اتغاذية لامتياز والتعرفة وليس تفسير نص قانوني كسس سس سكك ٠.‏ 


وحيث أن اخنصاصص الديو'ن ينحصر في تفسسير نص اي نادون لم تكن المداكم قد نسربه اذا طلب اليه 
ذلك رئيس الوزراء عملا باحكام المادة ١-1١97‏ مسن الدستور . ومقتضى ذلك أن طلب ابمفسير يجيب ان 
ينصب على نص قانوني محدد مشوب بالغموض أو قابلللتاوول ٠٠»‏ ويخرج عن حدود هذا الاختصاص صلاحية 
فض المنازعات او أقتتراح الحلول لهمااو أصبدار الت اوى يشائهيا. 


لذلك يكون موضوعالطلب المتعلق بكتئاب دولةرئيس الوزراء خارجا عن اختصاص الديوان فذقترر 
عدم اختصاصنا للنظخلر في ه. 


رئيس الديوان الخاص بتفمسسير القوانين 


رئيس محكية التمييز 
عبد الكريم معاد 


. . . 3( َْ 5 . 
عبد الكرهيم خريس ذايف السحيمات 


8 : 
مئندوب ساطة الكيرياء رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
المهنئرس 'ربجي الحامد عيسى طمايى 
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الدهوان الخاص بتفسير القوانين 
قراررقمءا لسنة.6؟ؤ4ا 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء دكنابه رقمض 181 تاريخ 1985-1١‏ اجتمع الديوان الخاص 
بقفسسير القوانين لتقسير المادة 4 أ من قانون الضمانالاجتماعي رقم ٠١‏ أسنة 1998 على ضوء النصوص 
الاخري الواردة في القانون لبيان ما اذا كانت مؤسس ةالضيان الاجتياعي تعتبر مؤسسة حكوهية وفيما اذا 
كانت تتمتع بالاعفاء من الضرائب والرسوم الاخرى آملا 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم ج --11!/.57-117 تاريخ 1188-1957 وتدقيق التصوص 





الماده 5 | من قاتون الضيان الاجتهاعي رقم.السنة 159/8 تنص على ما يلي : 


تنكأ يوفتخسى احكام عدا القادون م بدمساايلة دسسمى [ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اد تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية وذات أسمتقللال مالي واداري ولها ان تقوم بهذ ه أرصسفقة بجم ع التصرنات القانونية وو أير ام العمقود 
بما في ذلك حق 'ذتقاضي وتملك الاموال المنقولة وغر المنقولة واستثبارها وقبرل ا.هبات والاعانات والتبرعات 
والوصايا والقروض والقيام بالاجراءات القانونية وانتئي- ب عن اله ذه القفساية 





وبمقنضى المادتين ؟! ؛ 5 من القانون المذكورتتولى المؤسسة اعمال التامين ضد اصابات العمل 
وامراض المهنة وضد الشيخوخه والعجز والوفئاهوالمرض والاموية والمعالجة والبطالة ٠.١‏ وذلكعلىمراحل 
وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلسسادارة المؤسسة يحدد فيه تاريخ المرحلة ومناطق التطبيق 
وفئات العيال واصحاب العمل الملزمين بله. 


كما ان هذه المؤسسة ترتبط بوزير العمل بموجبالمادة ؟؟"كلب من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر 
والموّسسسات الرسمية العاية رقم 1 السنة ١548/8‏ 0 


من ذلك يتضح أن هذه المؤسسة انشئت بتانونوهي شخص معنوي نه استقلال مالي واداري ويتولى 
ادارة مرفق عام في نطاق السياسة العامة الدول ةويخضع لاشمراف الدولة عن طريق الارتباط باحدى 
وزارائتهدع ا 98 


وبهذه المثابه يمكن اعتبار المؤسسة مؤسسة عامةرسمية 

غير انه لغايات اعفائها .من ,الضرائب والرسومفلا يكفي لها ان تكون كذلك بل لابد من أن تكونموازئتها 
جزءا من ميزانية الدولة والخرانة العامة بحيث ينحصرائنهاتها هيما يرصد لها في ميزانية الدولة وتدخل وارداتها 
لس عدا الدولة ايضا ا أسوة بدوائرالحكومة العادية التي تعتبر جز من الاجهزة 


م 
. 


“أن أن موسْإلشّمان لبيستطككلك لأنها: تتمتع بانتقلال مالي ولها ميزائيتها ال انية الدوية 'بمقتضى 


0 سا سد ب رده المادة 1١‏ من قانونها ولا تدخل 

هذه الأموال في الخرائة العلة للدولة. ؛ لذا فلا وجدلان تتمتع هذه المؤسنسة بالاعفاء من الضرائب والرسوم 

0 لمحرد انها؛ مؤإسبشة هابة رشمية. ٠‏ بل لابد من مت ند |الخاص » أو في القانون 
004 الذي انف الشريدب انه ملسا 


0 
ال 
ا ال 


نه مس م المع - 
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0 


ضريبي علىحدة.وهذه المهبة هي مهمة أحصائية لاعلاقة لها بالمهام التفسبرية المنوطة بالديوان ٠‏ ولكن لا 
يمنع ذلك من أيراد سعض الامثلة كنصس المادة للب _إمن قاثنون ضريئة الدخل رقم باد لسئة نمؤا الذي 
اعفى دخل ااؤسسات العامة من ضريبة الدخلفييا عدا الدخل من بدلات الايجبسار 
والخلو والمفتاحية ونص المادة 105 ج من قائون الجمارك رقم 1 لسنة 1588 الذي اعفى مستوردات 
المؤسسات العامة من الرسوم الجمركية . 
وعلى هذا نفسر النص المطلوب تفسسم ه . 


رئيس الديوان الخاس بتفىم.سير القواتيين 
رئيس محكية التمييز 


عضو محبحي 
قاضي محكية التمييز ناضي محكية التمييز 


عبد الكريم خريس ذايف السحيمات عبد الكريم معاد 
عذ ععسق 
1 7 3 رئبس ديو أ, ن التشريع برئاسة الوزراء 
مندوب وزارة المالية 5 
المسن قيسى كياس 
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الديوان الخاص بتفسر القوائنين 
قرار رقم 1١‏ : مسنة 1٠‏ 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 1181-1-85-515 تاريخ 1181-4-25 الموجه لمعالي وزير 
العدل ٠»‏ اجتمع الديوان الخاص بتفسر القوائينمن اجل تفسير المادة 1١1‏ من نظام الخدمة المدنية رام | 
لسئة 15848 وبيان ما اذا كان نص المادة المأكورة يجيزلوظفي الئئة العليا من اعضاء لجنة الامانة تقاضي مكافأة 
بدل حضور جلسات لجنة الامانة . 


وبعد الاطلاع على قرار لجنة أمانة عمان الكبريرقم ٠١‏ تاريخ 1983-15-11 الذي تطلب فية من رئيس 
الوزراء أحالة الخلاف الى الديوان وتدقيق النصوص القانونية تبين ما بلي 5 ل 
 [‏ النقرةالرابعة من المادة " من قاتون البلدياتبم.غنها المعدنة بالقانون رقم ١‏ لسمنة ٠ 1١941‏ اجازت 


لجلس الوزراء تعيين لجنة تقوم مقام مجلس اماناعمان الكبرى لممارسة وخلائفه وصلاحياته للمدة التي 
يراها مناسبة على ان لا تزيد على اربع سنوات الا اذاتعذر نشكيل المجل 





ميدق + 
؟ ل والمادة ه»؟ من نظام موظفي اماأنة العاصمةرقم 19 لسئة 1985 نصت على .ان يتقافضمى إعضاء 


المجاس المكانات التي يبحددها رئيس الوزراء عن كل حلسهء يحشرها من حلدسات المجلسن او اي من لجائنه. 


؟ ب والمادة 11ب من نظام الخدمة المدنية رقم الس.ئة 53844 أ الباحثه ف رواتب وععلاوات وظائف النثقة 
|| ل | : - بالآد ّ 5-3 


5 ب باستئناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية ومكانآت تمثيل الحكومة في مجالس ادارة 
الشركات التي تساهم فيها » لايدفع لاي من سافليوظائف الفئة العليا اي بدلاو علاوةاخري غير النصوص 
عليه او عليها في الفقرة أ من هذه المادة ؛ بمافهذلكالعلاوة الفنية وعلاوة الاختصاصص والعلاوة الاسالسية 
الموحدةالموظنين وعلاوة العمل الاضافي وعلاوة الشهرين الثلث عشر والرابع عقر او اي علاوة اضافية آأخري 
مهما كان اسمها أونوعهب__ ا او مقدارها. 


وحيث أن مثل هذا التعيين بالنسبة لهؤلاء الموظفينحالة ما اذا كان مجلس الوزراء نقد لجأ الى تعيين أحد 
موظفي الحكومة من ألفئة العليا عضوا في لجنة امائةعمان الكبرى وفنا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 
1 من قانون البلديتت المشار اليه في البنسدالاول من هم ذا القلرار . 


وحيث ان مثل هذا التعيينبالنسبة لهؤلاء الموظفينهو بمثابة الندب والتكليف يعمل اضافي بالاضافئة 


ميدي الاصلية 


وحيك إن المكافاة الي تخصص لهم من قبل رئيس الوزراء عن جلسات اللجنة التي تحفدرؤنيا:وفنا لحكل 


1 المادة 1 من نظام موظفي الامابة المشار اليه في البئدالثاني من هذا القرار ‏ هي بيثابة بدل او علاوة عيبل 
: اداح للست إووار الموظئين . 


.١‏ وحيث ان الملذة. 16 ب من نظام الخدمة اللديةالشار اليه فيالبند الثالث من هذا القرار منعت بنص 


: صريح 0 يه 0 إشنافية 1 0 ميل الا كر الموظفل ين . 
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يضاف انتى ذلك أن المادة ؟ل/ من النظام ذاته نصت على أنيستوفي الموظف المنتدب راتبة وعلاواتة ين 
مخصصات الوظيفة التي انتدب منها بما يعني انوهدلايجوز أن يستوفيها من الوظيفة التي انتدب اليها, 


فان مايثني على ذلك ان نص المادة 11 ب مننظام الخدمة المدئية رقم ١‏ أسنة 118 المللوب تفسيرها 
لايجيز لموظفي الفئة العليا من اعضاء لجنة الامان قتقاضي المكافأة المنصوص عليها فيالمادةه امن نظامم و لفي 
الامائة رقم 5 لسئنة 6889| . 


وعلى هذا نفسر المادةالمطلو بتفسيرها على الوجه السالف بلاكثروية٠‏ 


قرارا صدر بتا ريسم 06 شعبان سنئة.1ع! ه. المواففلق 155 5ب.515ام. 


ميق عضو رئيس الديوان الدخاص ليع التوانيسن 
قاضي محكية التَهييٌ قاضي محكية التبييز رئيسن محكية التيييز 
عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معادذ 
' 
مندوب أمائنة عمان الكبري رئيس ديوان التثم ريع برئاسة الوزراء 
عبد الحليم فوض 2 عيسى طيائس 


( مخالف ) 
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بحيثة أنها لا.تمتد أنى البلديات » بل 
كوف كنات فدهي رض 
1 0 للد 1 1 - تنظم بقادسون خاص ل 
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قرا المخالفة 





١‏ المادة 1١.‏ من الدستور نصت على ان (تشكدلاتدوائر الحكومة ودرجاتها واسيائها ومنهاج أدارتهسا 
وكيفية تعبين الموظفين وعزلهم والاشراف علبهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها 

واستنادا لحكم المادة .؟1 من الدستور المشاراليه صدرت انظية الخدمة المدنية الني تنظم اوضاع 
موظفي دوائر الحكوية م وكان آخرها نظام الخديةالمدنية ركم ١‏ أنمننك غ5 ١‏ الذى تضمون الماده آك2 نا 
موضوعالبحث 1 وهذه ألمادة نست على أئة ( باستثناء العلاو 5 المادنية والعاذوة الشخصية ومكانفات تمثيل 
الحكوية في مجالس. إدارة الشركات التي تساهم فيهالا يدفع لات من شاغلي وظائف الفئة العليا اي بدل 
او علاوة اخري غير المنصوصص عليه في النقرة | من هذهالمادة د.ا في ذلك علاوة العمل الاخضافي وعلاوة الشهرين 


؟ل المادة1؟ امنالدستور نصت على ان (الشؤونالبلديةوالمجالس 'احلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفافا 
لقوانين خاصة ) واستنادا لحكم المادة 1١؟١‏ من الدستورالمثار أليه صدرقانون البلديات رقم 55 لسنة 1566 
وعدل قانون البلديات المشسار اليه أقائو: .قم ١‏ لسنة/19481 الذي انا امانة عمان الكبري ٠‏ ونصت المادة 
ل المعدلة من قانون ا:بلديات على انه (تطبق على منطتةاختصاص امانة عمان الكبري والقوانين والانظمة التي يتم 
اصدارها لهذا الغرض ؛ والى ان يتم ذلك تسري علسى هذم المنطقة الانظءة التي كانت تطيقها امانة العاصمة) 
وبالتالي فان انظمة امانة الماصمة استمر نفاذهابدكم قانون البلديات الممسدل الأشار اليه ومن ضمنها 
نظام موثلفي امانة اتلعاصمة رقم 64 لسنة 85 الذينص.ت المادة ه؟, منه على 'أن يتقاضى اعضماء مجلس 
الآمانة المكافات التي يدددها رئيس الوزراء عن كاجاسه يحضرونها من جلسات المجلس او امن لجانه. 


حكم خاص في قاتون البلديات المعدل المثمار اليه, 


وعندما صدر رار مجلس الوزراء رقم 1216]تاريخ 19487--1١١‏ بتشكيل لجنة امانة عمان الكبرى 
تضمن التشكيل عددا من وكلاء الوزارات وهم الامناءالعامون لوزارات التربية والتعليم والشباب والقؤون 
البلدية والقروية والبيئة والتخطيط والاشغال العايةوالاسكان . فهل يصح ان نعطل الحكم الذي يستند 
الى قانون البلدياتك يصرف مكلناأة لهولاء الامنام العامينعن كل جلسة يحضرونها من جاسات مجلس الايانة 
( وقدرها عشرة دنائير )» وآن نعطل هذا الحكم مستندينفي ذلك الى المادة 16 ب من نظام الخدمة المدنية . 


من الملاحظ أن المادة 1 ب من نظام الخدمةالمدنيةحظرت أن يدفع للامناء العابملين اي علاوات او بدلات 
فير ماحددته في تلك المادة ؛ فهل يمتد هذا الحظر الى البلديات ‏ بحيث لا يجوز لامانة عمان الكبرى أن تدفع 


0< للأمناء العاملين الاعضاء في لجنة الامانة المكافاة عن كلجاسة.يحضرونيه ا . 


وبما ان نظام الخدمة المدنية يستمد ولايته التشريعيةين المادة .؟1.من الدستور التي حددت هذه الولاية 
غلى العكدين ذجد أن الدستور فٍِ المادة ١|؟١1‏ افرد حكيا خاصا بان سؤونت 
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لهذا فان من رايي ان حظر دنع اي علاوات اوبدلاتاخرى الىالامئاء العامين لا يصح ان يفسر باننطاقه 
يمتد الى شؤون البلديات والاجالس البلدية سسيما وان النص في نظام الخدمة المدنية لم يحظر على الاشاء 
العامين ان يتقاضوا وائها حظر على الجهات المعنية أنتدفع ‏ ومن رابي أنه ليس من بين تلك الجهات المجالس 
البلدية لانها تخرج عن نطاق الولاية التشريعية لنظام الخدسة المائية. 


هذا ومما يرجح رايي المتقدم ان الامناعء العامين الاعضاء ف لجئة الأمانة لايعتترون بالنسبية أهذه العضوية 
داخل الوزارة او بين وزارة واخري - اما من شخصاعتباري ( الحكومة ) الى اخر (البلدية فيو اعارة. : 


كما انه ليس في هذه الحالة عملا اضافيا لان العمل الاضافي الاصل في ان يكون بعد ساعات الدوام ازرسمي 
ومن المباديء المستقرة ان المعار يتقاضى من الجهة المعار اليها راتب الوظيفة المعار أليها وكافة مزاياها المالية 
ببا لايقل عما كان يتقاضاه من وظيفة المعار منها ‏ ولكننافيالحالة التي نحن بصددها فانها لاتعتبر ندبا او 'عاره 
او عملا اضافيا وانما هي عضوية بحكم الوظيفةاذ ان تشكيل المجالس البلدية وغيرها 
من وحدات الادارة المحلية في العديد من القوانين فيالبلدان العربية وغيرها لايقتصر احيانا على الاعضاء 'انتخبين 
وانها يضم نسبة من الاعضاء بحكم وظائفهم ؛ وهسيوظائف وثيقة الصلة بالمرافق والخديات الموكولة الى 
المجالس البلدية يما كفل حصول تنسيق وتبادل رايوخبرات بين البلديات والوزارات المختصة ٠‏ وبامالي 
فهي عضوية لها مردود حيوي على حسن سر العيلبالبلدية ( الامانة ) ؛ وااكافاة اللخصصة لكل جلسة 
يحضرها العضو بحكم وظيفته هي حانفز له على الحضور بحيث لا يصمح تعطيل تحقيق هذه الغاية التي توخاما 
المشر عفي فؤون البلديات بئص وارد في نظام الخدم ةالمدنية لا يملكان يشرع في هذه الشقشؤون ٠‏ 

بناء على كل ماتقدم اخالف راي الاكثرية المحترمةللديوان وارى ان من حق وواجب ابانة عمان الكبرى 
ان تدفع للامشاء العامين للوزارات المعينين اعضاء ف لجنة امانة عيان الشترق المكافاة المقررة عن كل جلسة 
يحضرونها من جلسات اجنة الامانة واللجان المنبثقة عنها » ومن حقهم أن يتقاضوا! تلك المكافاة ٠‏ 

مدير الدائرة القانونية 
مندوب أمائة عمان الكبرى 
عبد الحليم عوض 








